خصائص التشريع الإسلامي 
 إن خصاالأول:لتشريع الإلهي الخالدة تتعدد وتتنوع، وحصرها يحتاج إلى إستقراء النصوص الشرعية وحصر الحكم والعلل والمقاصد وما إلى ذلك، حتى نقف على تصور هذه الخصائص.
 ولما كانت الشريعة الإسلامية تتضمن كل مجال من مجالات الحياة في الحال والمال، جاءت خصائصها، لتستوعب حقوق الله الخالصة وحقوق العباد الخالصة وما يجتمع فيه الحقان، ولما كان الحكم الشرعي يبحث  بمتطلباته من حاكم ومحكوم عليه ومحكوم فيه وما روعي في ذلك من أحوال الشريعة، كانت هذه الخصائص متنوعة ومتعددة ومتكاملة، تحقق مقصد الرحمة في كل التشريع مصداقاً لقوله عز وجل :(وما أرسلناك إلاّ رحمة للعالمين((
).

  وعلى ماالأول:صر هذه الخصائص يحتاج إلى بحث واستقراء خاص وعميق، وهذا يحتاج إلى سفر ضخم أو يزيد، ولكن حسبنا أن ندلل بما يكون وافياً بالبيان ، ويمكن على ضوء ذلك أن نتناول بعضاً من هذه الخصائص من خلال أربعة أقسام وهي :

    القسم الأول : الشريعة من عند الله تعالى .

    القسم الثاني: رفع الحرج وقلة التكاليف.

    القسم الثالث: التدرج في الأحكام.

    القسم الرابع: مراعاة المصلحة.

فيما يلي ستجد تفاصيل هذه الأقسام إن شاء الله تعالي: 

1.3   الشريعة من عند الله تعالى

أساس الشريعة الإسلامية هو الوحي الإلهي، المتمثل في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، وكل مجتهد مقيد في استنباطه للأحكام الشرعية  بنصوص الوحي المتلو وغير المتلو، وما يؤخذ منهما مباشرة وما ترشد إليه أصول الشريعة ومقاصدها العامة وقواعدها الكلية، مما يربط علاقة الإنسان بربه وعلاقته بنفسه وبغيره في أحكام العقيدة والعبادة والمعاملة والأخلاق، مع تعلق القلب في هذا كله  بالنية واستحضارها والإخلاص فيها، مما يحقق يقظة الضمير والشعور بالتكليف ومراقبة الله تعالى في السر والعلن، ومن ثم احترام الحقوق وإيصالها إلى أهلها وعمل الواجب  بطمأنينة ورضىً وتسليم.
  فالأحكام الشرعية تعتمد على عقل  ينطلق من نقل وفكر مقيد بنص، وكونها من عند الله تعالى يضفي عليها ثباتاً في مصادرها، وقدسية لأصولها، واستجابة لخطاب التكليف فيها مما يستجيب له الفرد طائعاً مختاراً امتثالاً لأمر خالقه، ولذا كان لكل حكم شرعي مظهره الديني ومظهره القضائي، والحكم ديانة  يقصد به الحساب أمام الله، والحكم قضاء يقصد به سلطة ولي الأمر في اقتضاء حقوق الله والعباد، وقد  يوجد المظهران معاً فيكون المرء معاقباً قضاء و ديانة كالسارق يعاقب حداً أو تعزيراً ويحاسب ديانة أمام الله على خطيئته  إن لم يتب ، وقد يكون الفعل معاقباً عليه ديانة لا قضاءً كالرغبة في إيذاء الناس لأنه لا عقاب على النوايا أمام القضاء، أما عند من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فإنما الأعمال بالنيات ، وقد يكون الحساب على الفعل قضاءً لا ديانة فالمخطئ في الطلاق يقع طلاقه قضاءً لا ديانة(
).

  ثم إن الشريعة جاءت بمبادئ وأحكام جعلتها تختلف جوهرياً عن جميع الشرائع الوضعية، لأن مصدر الشريعة هو الله تعالى ومصدر الشرائع الوضعية هم البشر، ومعلوم أن الإنسان مهما علت درجته إلاّ الأنبياء لا يخلو من معاني الجهل والنقص والهوى وما إلى  ذلك، والله له الكمال المطلق جلّ وعلا.

  لذا كانت أحكام ومبادئ الشريعة سامية، وفيها من الهيبة والاحترام في نفوس المؤمنين ما يجعلهم يستجيبون لخطابها باختيار ورضىً، مما يضمن تطبيق قانونها وقواعدها بطاعة مطلقة من غير خروج عليها ولو مع القدرة على هذا الخروج.

ونذكر هنا ما يقربشخص.لمعنى ، فالولايات المتحدة الأمريكية أرادت أن تصدر قانوناً في تحريم الخمر فشرعت في عام 1930م قانون تحريم الخمر، حظرت بموجبه بيع الخمر أو شراءها أو صنعها وغير ذلك، وأنفقت مبالغ طائلة وسودت تسعة مليون صفحة في بيان مضار الخمر، ودعمت ذلك بالإحصائيات الدقيقة والبحوث العلمية والطبية، ونشر ذلك عن طريق الأجهزة المقروءة والمسموعة والرسائل والكتب وغير ذلك، فماذا كانت النتيجة. جاءت الإحصائيات للفترة من تاريخ تشريع تحريم الخمر 1930م وبين العام 1933م كالآتي :- 

  1/ حبس نصف مليون شخص .

  2/ غُرم المخالفون غرامات فاقت المليون ونصف المليون من الجنيهات.

  3/ قتل في سبيل تنفيذ هذا القانون مائتا شخص.

  4/ مصادرة ما يقدر بأربعمائة مليون.

 ماذا كان التشريع  بعد هذا؛ إلغاء قانون التحريم سنة 1933م(
). 

وإذا ما قورنت هذه الحالة بما جاء في الشريعة الإسلامية في تحريم الخمر نجد استجابة لخطاب الشريعة في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون* إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون( (
).
   فكانت الاستجابة انتهينا: انتهينا، قال في لباب التأويل في معاني التنزيل: اختلفوا في سبب نزول هذه الآية فروى أبو ميسرة أن عمر بن الخطاب قال :اللهم بيّن لنا في الخمر والميسر  بياناً شافياً فنزلت الآية من سورة البقرة:  (يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير( الآية فدعي عمر، فقرئت عليه فقال: اللهم بيّن لنا في الخمر والميسر بياناً شافياً فنزلت الآية التي في سورة النساء: ( يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى( فدعا عمر فقرئت عليه ثم قال: اللهم بيّن لنا في الخمر والميسر بياناً شافياً وقرئت عليه الآية في المائدة ( إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر( إلى قوله:  (فهل أنتم منتهون( فدعي عمر فقرئت عليه فقال: انتهينا: انتهينا(
) وانتهى الناس عن شربها، وسارعوا لإراقتها في الطرقات بأيديهم لا بيد قوة شرطية ولا رقابة بشرية، وقد كانوا اعتادوا على شربها وكانت الخمر والميسر مما يستطاب عندهم.

  ولئن كانت الخمر قد تُدرج في تحريمها فإن كثيراً من الأحكام لم يعمل فيها بالتدرج، لأن لتربية القلوب أثر في تطبيق الحكم الشرعي،  فكون التشريع إلهياً  يجعل النفس تذعن وتستجيب لأمر خالقها  بطوع وتسليم وطمعاً فيما عند الله تعالى، ولذا فإن كثيراً من الأحكام نزل ابتداءً من غير تدرج، وكذلك من لوازم هذه الخاصية أن  التشريع الإسلامي الخالد جاء بمبدأ المساواة بين الناس على اختلاف ألوانهم وأجناسهم ولغاتهم، وجعل التشريع الإسلامي أساس التفاضل بين البشر التقوى، وهذا مبدأ أصيل جاء  به التشريع الإسلامي في زمن كانت العصبية للقبيلة والجنس، وصار به المجتمع جميعه متساوياً أمام التشريع وصار الجميع متساوين، أمام القانون فطبقت الحدود على كل الناس لأفضل لشريف على وضيع، ولا لقوي على ضعيف ، وورد هذا في حديث عظيم. فعن عائشة – رضي الله عنها – أن رسول الله - ( - قال مخاطباً لأسامة: أتشفع في حد من حدود الله؟ فقام فخطب فقال: " يا أيها الناس إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعتها" (
) 

وقد بلغ تطبيق هذا المبدأ من الدقة إلى حد أن النبي - (- أنكر على من قال لمسلم غير عربي: يا ابن السوداء ، وإعتبر ذلك من بقايا الجاهلية وتفاخرها بالأنساب والأجناس(
). وهذا المبدأ أيّ المساواة طبق حتى على المختلفين في العقيدة من غير المسلمين، فالشريعة طبقت القاعدة الشرعية: لهم ما لنا وعليهم ما علينا، (على الذميين) بل كفل عمر بن الخطاب العاجزين والمحتاجين من أهل، الذمة فقد مر سيدنا عمر بشيخ من الذمة يسأل على أبواب الناس فقال: ما أنصفناك إن كنا أخذنا منك الجزية في شبيبتك ثم ضيعناك في كبرك، ثم أجرى عليه من بيت المال ما يصلحه(
).
  وكتب عمر بن عبد العزيز إلى علي بن أرطأة بالبصرة: (وانظر مَنْ قبلك من أهل الذمة من كبرت  سنه وضعفت  قوته وولت عنه المكاسب، فأجر عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه )(
) وتجلى هذا المبدأ في جميع أحكام التشريع الإسلامي  وفي كل مجالاته.

  ثم إن من لوازم أن الشريعة من عند الله تعالى أن مخالفة أحكامها يترتب عليه جزاء أخروي في يوم الجزاء.

والشريعة الإسلامية تتفق مع القوانين الوضعية في أن قواعدها وأحكامها تقترن بجزاء يوقع على المخالف لكنها تختلف في أن الجزاء فيها دنيوي وأخروي.  وأن الأصل هو الجزاء الأخروي، ولكن من مقتضيات متطلبات استقرار الهنالك ثمةيم العلاقات دعا التشريع إلى أن يكون مع الجزاء الأخروي جزاء دنيوي، منه الجنائي ومنه المدني كما هو الحال في التشريعات الوضعية، وإن كان نطاقه أكبر ونظرته أوسع لشمول الشريعة لنواحي الحياة كافة منها الدينية ومنها الأخلاقية، التي قد تخالف في كثير منها القوانين الوضعية. والجزاء الأخروي يكون على كل المخالفات وإن كانت يسيرة ما لم تكن هنالك ثمة توبة نصوحا. 

2.2   رفع الحرج وقلة التكاليف
 التكاليف الشرعية مرتبطة  بالوسع والرحمة بالخلق، فلم تشرع من الأحكام ما يثقل كواهل المكلفين بالأوامر والنواهي :( وما أرسلناك إلاّ رحمة للعالمين ( (
). حيث تجلت هذه الرحمة في كل تشريعات الإسلام في العقيدة والعبادة والمعاملة والأخلاق، ومن دواعي هذه الرحمة في التشريع عدم الحرج وقلة التكاليف: ( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ( (
)(  وما جعل عليكم في الدين من حرج( (
) ( يريد الله أن يخفف عنكم  ((
) ( لا يكلف الله نفساً إلاّ وسعها( (
) .

  ويقول في وصف الرسول -(- : (ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم( (
) والرسول - (- يؤكد هذه الخاصية في أحاديث كثيرة فيقول: "يسروا ولا تعسروا" ويقول أعظم المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فيحرم عليهم من أجل مسألته " ويقول في ذلك أيضاً: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحدّ حدوداً فلا تعتدوها، وحرّم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها ".
 وهذه النصوص من الوحي الإلهي تبين أن الحرج مرفوع في التكاليف الشرعية، ولذا كان من أمهات قواعد الفقه الكلية قاعدة المشقة تجلب التيسير، وتكملها قاعدة إذا ضاق الأمر إتسع والمقصود منهما أن العسر سبب للتسهيل في تشريع الأحكام، وأسباب تخفيف الأحكام سبعة هي: العسر والإكراه والمرض والسفر والنسيان والجهل والنقص المادي أو المعنوي في الإنسان(
). ومرجع هذه الأمور هو المشقة، ولقد بنى الشرع الحنيف كثيراً من التشريعات على هذه الخاصية، فشَّرع السلم والمزارعة والقرض والحوالة والحجز والإقالة والرهن والصلح والشركة والعارية والإجارة والمساقاة والمضاربة والرخص والضروريات، التي تبيح بهذا الاعتبار المحظورات . 

 ثم إن من  مظاهر هذا الأصل أيّ رفع الحرج ، قلة التكاليف ومراعاة أعذار المعذورين، أو عدم المؤاخذة في حالة الضرورة، وكل هذا يدل على عدم الحرج في التكاليف الشرعية، فالعبادات المشروعة من صلاة وصوم وزكاة وحج وغيرها قليلة في كمها وكيفها إذا قيست بالشرائع الأخرى السابقة . 

 فالمحرمات التي حرمت علينا قليلة إذا قيست بما أباحه  التشريع في المشروبات والمطعومات والملبوسات والمتاع وغيرها، التي تبنى على قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد النص الذي يحرم.

   ثم إن المشقة التي تجلب التيسير نوعان: مشقة معتادة وهي التي تستطيعها النفس وتكون في العادة تحملها بنوع من المشقة. أما المشقة التي لا تستطيعها النفس ولا تتحملها فهي المرفوعة في التشريع الإسلامي.

ومن مبادئ هذه الخاصية التدرج في التشريع الذي سنبحثه في القسم التالي لأهميته.

3.2   التدرج في التشريع
  نزل القرآن الكريم على رسول الله - (- منجماً أيّ مفرقاً ولم ينزل جملة واحدة، وهو أصل التشريع الإسلامي. والمتتبع لتشريع الأحكام يجدها تتدرج في ذلك، فكانت الأحكام تنزل إما جواباً عن سؤال أو تبياناً لحكم حادثة وقعت أو بناءً على تقدير الشارع في أوان تشريع الحكم وتنفيذه، وهذا كله يجعل التشريع موصوفاً بالتدرج.
 
ولعل الحكمة في التدرج في التشريع قد تكون للتيسير على المكلفين والتخفيف عليهم، حتى يكون أدعى إلى القبول والامتثال، كما أن في هذا التدرج مراعاة للحفظ والمعرفة والاستيعاب. فزمن التدرج استغرق طيلة مدة الرسالة في كثير من الأحكام، وانضرب على هذا التدرج الأمثلة الآتية:

  أولاً: تحريم الخمر حيث جاء تحريمها في مراحل، فعندما سألوا عن حكمها أولاً كما في قوله تعالى:  (يسألونك عنوبدونه.الميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما( (
) ليس في هذا النص تحريم، ولكن أشار النص إلى أن ما كان إثمه أكبر فهو إلى التحريم أقرب فمهد النفوس إلى ما بعد ذلك .

 ثم حدث أن شرب جماعة من الصحابة الخمر وقاموا إلى الصلاة وهم سكارى، فخلطوا في القراءة وتنازعوا وكادوا يقتتلون، فنزل قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون((
) فحرمت الخمر في بعض الأوقات وفي حالة خاصة، وهو تحريم جزئي مهد النفوس أكثر من ذي قبل، حتى نزل الحكم القاطع بتحريمها في قوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون *إنما يريد الشيطان أن  يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون( وكان هذا على الأرجح في عام الحديبية  سنة 6 هـ وقيل 4هـ . 

  ثانياً: تحريم الربا حيث تدرج تحريمه في خطوات ، فبين أولاً الفرق بين الربا والزكاة فقال تعالى:  (وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون( (
) فأخذوا من ذلك أن الربا لا ثمرة له، وأما الزكاة فهي مقبولة يضاعف ثوابها، فمهد النفوس للنظر في ثمرة الربا وما يضاعف الأجر والثواب. 
 ثم جاء قوله تعالى: ( فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيراً وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذاباً أليما((
). 
 فأخذوا من هذا النص الكريم أن الربا ظلم وبسببه حرم الله على اليهود كثيراً من الطيبات التي أُحلت لهم، ومهد النفوس أكثر من ذي قبل في تقبل تحريم الربا الذي تأصل في نفوسهم وأصبحوا لا يتصورون تجارة من غيره وبدونه.

ثم جاءت المرحلة التالية لذلك لتنهاهم عن تعاطيه في أقبح صورة فنجد في قوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون((
) فعلموا بهذا أن الفلاح في تحريمه، فجاء النص بالتحريم القاطع مصحوباً بالتهديد الشديد وإعلان الحرب على المرابين فقال سبحانه وتعالى: ( الذين يأكلون الربا لا يقومون إلاّ كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس( إلى قوله:  ( يا أيها الذين آمنوا أتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين *فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله (
) (. وهكذا كثيراً من التشريعات جاءت التكاليفات قليلة، تمهد لقبول التكليف اللاحق أولاً ثم جاء التحريم القاطع آخراً، وهذا كان في كثير من الأحكام كالصلاة والزكاة والقتال وغير ذلك.

 واستلزم هذا التدرج أن يكون هناك نسخ للأحكام لأن النسخ هو رفع الحكم السابق بحكم لاحق، ومن ذلك عدة المتوفَّى عنها زوجها، فكان أول الأمر سنة كاملة في قوله تعالى:  (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج((
). وكان على الزوج أن يوصي لها بالنفقة والسكنى في هذه المدة، ثم نسخ هذا بحكم آخر. ومن ذلك أالمصلحة  الوصية للوالدين والأقربين واجبة، ثم نسخت بآية المواريث، كما جاء في قوله-(- "إن الله  قد أعطى كل ذي حق حقه ألا لا وصية لوراث "(
) ومن ذلك زيارة القبور، والنهي عن ادخار لحوم الأضاحي، وتحول القبلة وغير ذلك.

4.2 مراعاة المصلحة  
    تحدثنا عن هذا الجانب عند حديثنا عن حاجة الناس للتشريع فيما مضى ونكمل ما بدأنا الحديث عنه فنقول:
  والمال.د بالاستقراء للنصوص الشرعية أن مصالح العباد إما بدرء مفسدة أو جلب مصلحة
 وإن رفع الحرج وقلة التكاليف والتدرج في التشريع والنسخ وغير ذلك ضروب من المصلحة التي راعتها الشريعة الإسلامية .

    ثم إن مصالح العباد تتعلق بأمور ومقاصد ضرورية أو حاجية أو تحسينية فالضرورية هي وحرج.ختل بها نظام الحياة ولا قيام لحياة الناس بدونها وهذه الضروريات هي: حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال.   

والحاجيات هي التي يحتاج إليها الناس ليعيشوا بيسر وسعة، وبفواتها يصيب الناس ضيق وحرج. وأما التحسينات فهي التي ترجع إلى محاسن العادات ومكارم الأخلاق وإذا اختلت لا يختل نظام الحياة ولا يصيب الناس حرج ولكن تخرج حياتهم عن النهج الأقوم. 

والتشريع الإلهي جاء لتحقيق مقاصد الشرع في الخلق وحفظ الضروريات والحاجيات والتحسينات، مما يحقق مصالح الناس على اختلاف أزمنتهم وبيئاتهم، وأنه تشريع رحمة وخير للناس جميعاً.

هذا ومن مراعاة الشريعة للمصلحة أنها موضوعة على وصف الأمية، لأن أهلها كذلك قال الشيخ عبد الله دراز- رحمه الله-: ( أيّ لا تحتاج في فهمها وتعرف أوامرها ونواهيها إلى التغلغل في العلوم الكونية والرياضيات وما إلى ذلك)(
) وهذا المعنى تشير إليه الآية الكريمة: ( هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة( (
) وتنزيل الشريعة على مقتضى حال المنزَّل عليهم أوفق برعاية المصالح التي يقصدها الشارع الحكيم، قال الإمام الشاطبي: " هذه الشريعة المباركة أمية لأن أهلها كذلك فهو أجرى على اعتبار المصالح " (
) 
� -  سورة الأنبياء الآية : 107 


� - نظرية الفقه في الإسلام للدكتور محمد كمال الدين إمام ص 81


� - التشريع الرباني والقانون الوضعي – أبو الأعلى المودودي – مجلة المسلمون المجلد الخامس ص 757 المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية للدكتور عبد الكريم زيدان ص 38 


� -  سورة المائدة :الآية 90 


� - "لباب التأويل في معاني التنزيل للإمام علاء الدين الخازن 2/89 


� - البخاري 12/78 ، مسلم 3/1315 ، أبو داؤود 4/573 " 


� - صحيح البخاري – كتاب الإيمان 1/115


� - الخراج لأبي  يوسف ص 144


� - الأموال لأبي عبيد ص 45 


� - سورة الأنبياء الآية : 107 


� - المائدة الآية :6 


� - الحج الآية: 78


� - النساء الآية : 28


� - البقرة الآية : 283


� - الأعراف الآية : 157


� - نظرية الفقه في الإسلام للدكتور محمد كمال الدين إمام ، ص 81 


�- البقرة الآية : 217


� - النساء الآية : 43


� - الروم الآية :29


� - النساء الآية : 160- 161 


� - آل عمران الآية : 130 


� - البقرة الآية : 275- 279 


� - البقرة الآية : 240


� - أخرجه أبو داؤود 3/290، الترمذي 4/433 ،الإمام أحمد 5/267


� - "قواعد الأحكام للمعز بن عبد السلام 1/9 " 


� - هامش الموافقات 2/53


�- سورة الجمعة الآية 2  


� - "الموافقات في أصول الشريعة 2/53" 





